
السيد الوزير المحترم،

يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم القدرة على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة، 

وحسب بيانات وزارة المالية إلى حدود 29 مارس 2019، بلغ الدين الخارجي للمملكة 34.1 مليار دولر، وفي أحدث تقرير 

لمديرية الخزينة العامة، بلغ الدين الداخلي للمغرب في نهاية شهر أبريل من نفس السنة 558.3 مليار درهم ) حوالي 59 

مليون دولر( و يسير الدين المغربي الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في خط 

تصاعدي، الشيء الذي يرهن القرار القتصادي لبلدنا.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

-ماهي استراتيجية الحكومة لتقليص الدين الخارجي بما يحقق استقللية القرار القتصادي للبلد؟

مجلس المستشارين                

الفريق الستقللي للوحدة والتعادلية
03/01/2020 الرباط في: 

إلى السيد وزير القتصاد والمالية وإصلح الدارة

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

تفاقم المديونية وأثرها على المواطنينالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

493 5 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

رحال المكاوي,فؤاد القادري,محمد سالم بنمسعود,مولي ابراهيم  شريف

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


